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وزير الاقتصاد في ندوة حول عملة ال Bitcoin: يدنا ممدودة للتعاون ومؤازرة الجھود في تنمیة بلدنا وتطوير مؤسساتنا

نظمت الجامعة الألمانیة ندوة بعنوان "عملة البیتكوين: فوائد ومخاطر" في حرم الجامعة في ساحل علما، برعاية وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري وحضوره

 
ودكاترة وأساتذة واختصاصیین.

 
خوري

بعد النشیدين اللبناني والالماني، طرح عمید كلیة ادارة الاعمال الدكتور بیار خوري في كلمته اسئلة حول "سماح ظاھرة البیتكوين برؤية حقیقیة للسوق

 
التنافسي المثالي ومشروعیة ھذه العملیة وتمتعھا بالقبول العام وتعیین العناصر المؤيدة الطلب علیھا والتوقع السعري لھذه العملة".

 
مطر

ثم القى رئیس الجامعة الدكتور سمیر مطر كلمة، شدد فیھا على "اھمیة العلاقة بین المالیة والاقتصاد، فالمالیة ھي نمو الاقتصاد المترابطة بھا. لذلك

 
علینا اعتماد سیاسة اقتصادية صحیة في نمو المشاريع الاقتصادية وتفادي الأزمات".

 
وزير الاقتصاد

والقى الوزير خوري كلمة، فقال: "إنه لمن دواعي سروري أن أكون بینكم الیوم في ھذا اللقاء الذي يشكل مناسبة ممیزة بتوقیتھا، والعالم بأثره منشغل
،crypto currenciesبالتطورات التي شھدتھا الأسواق المالیة في الفترة الأخیرة، خصوصا في نھاية العام 2017، والمتعلقة بظاھرة العملات الرقمیة أو الـ

 
وأرى فیھا فرصة ھامة لتوضیح ماھیتھا كما تأثیراتھا والفوائد والمخاطر التي قد تنتج عنھا وفقا للمعلومات الأولیة المتوفرة لدينا ولدى الخبراء والعامة حالیا".

اضاف: "أطلق ساتوشي ناكاموتو في العام 2009، المجموعة الأولى من العملات الرقمیة بقیمة زھیدة عند بدء انطلاقتھا، وشھدت قیمة تداول البیتكوين
ارتفاعا مدويا غیر مسبوق لتصل إلى مستويات فاقت الـ19,000 دولارا أمیركیا في كانون الأول من العام 2017. وبالتوازي مع ذلك، ظھر عدد من العملات

الرقمیة الأخرى (Ripple, Litecoin, Stellar, Ethereum, etc) حیث وصلت القیمة السوقیة للعملات العشرة الأولى إلى ما يقارب الـ 600 ملیار دولار بحلول
كانون الأول 2017. إلا أنه على الرغم من ھذه القیم المرتفعة، تبقى الـ Crypto currencies عملات متقلبة ومن دون قیمة فعلیة، الأمر الذي يؤدي إلى قدر

 
كبیر من التشكیك بھا كما تقییم الإمكانات والدور الذي يمكن أن تلعبه في الاقتصادات والمجتمعات".

ولفت الى أن "مؤيدو الـCrypto currencies، يشددون على تمیز ھذه العملات بسرعة تبادل الأموال وقلة أو انعدام رسوم المعاملات المعنیة، حیث تستغرق
أنظمة الدفع الحالیة بین البنوك وبطاقات الخصم والائتمان ساعات عدة، إن لم يكن أيام، لتحويل الأموال بین الحسابات، بالإضافة إلى الرسوم التي تجعل

من الصعب على الشركات تحقیق الدخل من السلع والخدمات المنخفضة التكلفة والمتداولة عبر الإنترنت، وقبول المدفوعات الصغیرة لخدمات مثل تحمیل
الموسیقى أو شراء المقالات الصحفیة الفردية أو الكتب او الملبوسات والألعاب. لھذا السبب، تسعى العديد من الشركات الناشئة لتقديم تسھیلات الدفع

 
التي تستفید من العملات الرقمیة كآلیة لتسوية الحسابات".

وأوضح أن "الإدماج المالي يعتبر أيضا فرصة، خصوصا وأن الأفراد والكیانات غیر المصرفیة أو التي لا تستخدم الخدمات المصرفیة، بإمكانھا الاستفادة من ھذه
التكنولوجیا الجديدة التي يعتبر الدخول إلیھا أسھل بكثیر من الولوج إلى النظام النقدي التقلیدي. كما من الممكن أن يستفید منھا الأفراد الذين يعانون من
أزمات ومحن مثل اللاجئین الذين لا يحملون أوراق ھوية أو لا توجد لديھم أي وثائق، أو البلدان التي تفتقر إلى بنیة تحتیة مصرفیة راسخة ومنتشرة، حیث

يكون فیھا نسبة كبیرة من السكان غیر قادرة على امتلاك حساب مصرفي. على الرغم من ھذه الجوانب التي تبدو مفیدة وإيجابیة، فإن المشككین
يزعمون أن النظام اللامركزي الذي يمیز ھذه العملات الناشئة يفتقر إلى الدقة والصلابة التي توفرھا السلطات المركزية بحكم طبیعتھا. ويبقى عدم وجود

إطار تنظیمي وقانوني في العديد من السلطات القضائیة يلقي بظلاله على حالة عدم الیقین بالنسبة للشركات ويجعل من الصعب على ھذه العملات
إثبات مصداقیتھا وشرعیتھا. كما وحقیقة أن تلك العملات لا تربطھا أي علاقة بأي سلعة مادية مثل الذھب تزيد من التشكك في الأعمال التجارية ومن قبل

بعض المستھلكین، خصوصا في غیاب تشريعات توفر حماية المستھلك، وتؤكد صلابة التكنولوجیا المستخدمة وتحرص على إنفاذ القانون من حیث منع

 
الاحتیال والتھرب الضريبي وغسل الأموال".

وتابع: "من المھم أيضا أن ننظر إلى المخاطر التي يمكن أن تخلفھا تلك العملات على اقتصادنا. قبل وقت قصیر فقط، رأينا سرعة تحرك قیمة تداول
الـBitcoin حیث أن بإمكانھا أن تنخفض بحوالى 23% قبل أن تعود وتتعافى، ما يثبت أن مثل ھذه العملة تبقى شديدة التقلب وأنه في حال وجدت بكمیات
كبیرة بما فیه الكفاية قد تحمل مخاطر التأثیر على الأسواق النقدية القائمة. حتى يومنا ھذا، لا يزال مجموع مخزون العملات الرقمیة صغیرا نسبیا بحیث لا

 
يشكل تھديدا للاستقرار المالي، إلا أنه لا يمكن استبعاد مزيد من الزيادات وتفاقم حجم ھذا المخزون ما قد يؤثر على الاستقرار المالي".

واردف: "قبل حوالي أربع سنوات، حث مصرف لبنان على الحذر من استخدام الـBitcoin بسبب تقلباتھا واحتمالات الغش أو الأنشطة الإجرامیة، ولا يزال ھذا
الأمر مرددا من قبل عدد من الھیئات الرئاسیة، مثل البنك المركزي الفرنسي الذي حذر رئیسه في كانون الأول من مخاطر الاستثمار في الـBitcoin الذي
وصفه بأنه مضاربة، مع تقلب شديد لیس له أي أساس اقتصادي. ومع ذلك، فإن الظاھرة حقیقیة، ولا شك في أن العالم الرقمي سیصبح عنصرا أساسیا
في مستقبلنا، ومن المرجح أن يؤثر ذلك على ركائز عدة للاقتصاد بما في ذلك العملات. ولعل قصة الـBitcoin نفسھا تكون فقاعة من شأنھا أن تنفجر، إلا

أننا لا نزال بحاجة إلى إعداد أنفسنا للعصر الرقمي من جمیع النواحي. ھذا الواقع، يحتم علینا التنبه منذ الآن على التشريعات والقوانین ذات العلاقة وھناك
بالفعل قدر كبیر من العمل الذي يجري في مجلس النواب على صعید القوانین المتعلقة بالمعاملات الإلكترونیة واستخدام بیانات المعلومات الشخصیة، فضلا

عن تحديث قانون التجارة لتمكین إنجاز الإجراءات على الإنترنت. في حین أن الـBitcoin يمكن الوصول إلیه بسھولة من خلال جھاز الكمبیوتر الشخصي، إلا
أنه لا يمكن شراء العملة من خلال المصارف اللبنانیة. وعلیه، علینا أن نكون مستعدين لاعتماد الاجراءات اللازمة، خصوصا إذا بقیت ھذه العملات في التداول

 
وتم بناء مخزون كبیر نسبیا في الأسواق الدولیة".

وقال: "إلى جانب التشريع، وإذا كنا سنحتضن قدرات الـBitcoin كقطاع اقتصادي مالي حديث، فإننا سنحتاج أيضا إلى تمكین القدرة التنافسیة للشركات
الصغیرة والمتوسطة الحجم في مجال التكنولوجیا. وتعتبر أھم تكلفة مرتبطة بتولید كتل الـBitcoin أي التعدين (mining)، ھي استھلاك الطاقة الكھربائیة
وھو السبب الذي جعل شركات التعدين تنشأ في مناطق تكون تكلفة الطاقة فیھا منخفضة. تبقى البنیة التحتیة في لبنان متخلفة بشكل كبیر في ھذه
الناحیة، إلا أننا في حال ثبتت جدوى العملات الرقمیة، فسوف نعول على الوعد بإنتاج النفط والغاز الذي يمكن أن يوفر فرصة لجذب الشركات التي تعمل

 
في مجال العملة المشفرة، من خلال تقديم تعرفة خاصة لاستھلاك الطاقة".

وختم: "مرة أخرى، يسرني أن أكون ھنا الیوم للمشاركة في نقاش ھذا الموضوع الحديث والمتقدم، مؤكدا أننا في وزارة الاقتصاد والتجارة نمد يدنا للتعاون
ولمؤازرة الجھود في كل ما يمكن أن يعود بتنمیة وتطوير بلدنا واقتصادنا ومؤسساتنا".


